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)362-2020-VJ( :القرار رقم

)3389-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعـي بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
التسجيل - أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن عليه؛ لتحصنه بمضي المدة النظامية 
لقبـول التظلـم مـن الناحيـة الشـكلية - دلـت النصـوص النظاميـة علـى وجـوب تقديـم 
المدعـي الاعتـراض أمـام لجنـة الفصـل خلال المـدة النظاميـة مـن تاريـخ إخطـاره بالقرار - 
ثبـت للدائـرة تحقـق الإخطـار واعتراض المدعي بعد انتهـاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: 
ـا وواجـب النفاذ  عـدم قبـول الدعـوى شـكلً لفـوات المـدة النظاميـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ
بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريخ 2020/09/13م، اجتمعـت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 
الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-3389) بتاريخ 2019/12/18م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفته مالك 
)...( سـجل تجاري رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على غرامة التأخير في 
التسـجيل فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ويطالـب بإلغـاء الغرامـة، وبعـرض لائحـة 
الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكرة رد جـاء فيها: »أولً: الدفـع الموضوعي: 1- 
الأصل في القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس. 2- نصت 
الفقـرة )2( مـن المـادة )50( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول 
مجلـس التعـاون علـى أنـه »يكـون حد التسـجيل الإلزامـي )375٫000( ريال سـعودي«. كما 
نصـت الفقـرة )9( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذية لنظام ضريبـة القيمة المضافة 
علـى أنـه: يعفـى مـن التسـجيل الإلزامـي أي شـخص تزيـد قيمـة توريداته السـنوية عن حد 
التسـجيل الإلزامـي دون أن تزيـد عـن مبلـغ مليـون ريـال، وذلـك قبـل الأول مـن شـهر يناير 
2019م، ومع ذلك يجب أن يقدم طلب التسـجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسـمبر 
2018م. 3- نصت المادة )3( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة: »على 
كل شـخص مقيـم بالمملكـة وغيـر مسـجل لـدى الهيئـة، أن يقـوم فـي نهايـة كل شـهر 
بحسـاب قيمـة توريداتـه خلال الاثنـي عشـر شـهرًا السـابقة وفقًـا للمتطلبـات المنصوص 
عليهـا فـي الاتفاقيـة، وفـي حـال تجاوزت هـذه القيمة حد التسـجيل الإلزامـي المنصوص 
عليـه فـي الاتفاقيـة، فعليـه أن يتقـدم إلـى الهيئـة بطلب تسـجيل خلال ثلاثيـن )30( يومًا 
مـن نهايـة ذلـك الشـهر وفقًـا للمادة الثامنة من هـذه اللائحة«. 4- نصت المادة )6( من 
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: »في حال تخلف أي شـخص 
ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقًا لهذه اللائحة، فللهيئة تسجيله 
دون أن يتقـدم بطلـب بذلـك، ويبـدأ نفـاذ التسـجيل حسـب التاريـخ المحـدد فـي المادتين 
الثالثـة والرابعـة مـن هـذه اللائحـة«. كمـا أن المـادة )56( مـن اللائحـة لتنفيذيـة لنظـام 
ضريبـة القيمـة المضافـة منحـت الهيئـة حق الحصول على أي معلومات - بشـكل مباشـر 
ومسـتمر - لهـا صلـة مباشـرة بالضريبـة يتـم الاحتفـاظ بهـا لـدى طـرف ثالـث. وبالرجـوع 
لبيانـات مؤسسـة النقـد )نقـاط البيـع الخاصـة بالمدعـي(، تبين أن المدعي قـام بتوريدات 
تتجاوز قيمتها حد التسجيل الإلزامي؛ وعليه فإن للهيئة تسجيل الشخص الخاضع للضريبة 
مـن تاريـخ نشـوء الالتـزام بالتسـجيل بالإضافة إلـى فرض الغرامات المرتبطـة بذلك وفقًا 
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة. 5- وبنـاءً علـى مـا تقـدم، فـإن فـرض غرامـة التأخيـر فـي 
التسـجيل صحيحـة نظامًـا اسـتنادًا للمـادة )41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي 
نصـت علـى أنـه: »يعاقـب كل مـن لـم يتقـدم بطلب التسـجيل خلال المـدة المحددة في 
اللائحة بغرامة مقدارها )10,000( عشرة آلاف ريال«. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، 
فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة الموقـرة الحكـم بـرد الدعـوى«. وبعـرض مذكـرة الرد على 
المدعيـة أجابـت: »فقـد تـم تسـجيلنا من قِبـل الهيئة، وتم فرض الغرامـة وهي )10,000( 
ريـال، وقـد قمـت برفـع طلب إلغاء التسـجيل في ضريبة القيمة المضافة، وقد تم رفض 

الطلب راجين من حضراتكم النظر في أمرنا«.
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للفصـل فـي  الدائـرة الأولـى  افتتحـت جلسـة  بتاريـخ 2020/09/13م،  الأحـد  يـوم  وفـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة السـابعة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضـد 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى تبين عدم حضور المدعية، 
وحضـر )...( بصفتـه ممثلاً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب التفويض رقم 
)...( بتاريـخ 1441/05/19هــ، والصـادر مـن وكيـل المحافـظ للشـؤون القانونيـة، وبسـؤال 

ممثل المدعى عليها عن رده، أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد.

ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وفقًا لأحكام المادة )20( من قواعد عمل لجان الفصل 
فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة؛ قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعـة فـي الدعـوى 

للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعـد الاطلاع علـى ملـف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، من حيث الشـكل، ولما 
كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض 
غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل، وذلـك اسـتنادًا إلى نظـام ضريبة القيمـة المضافة ولائحته 
التنفيذية؛ وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
بتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليه خلال 
)30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى، أن المدعي تبلغ 
بالقـرار فـي تاريـخ 2019/09/11م وقـدم اعتراضـه فـي تاريـخ 2019/11/07م. وعليـه فـإن 
الدعـوى تـم تقديمهـا بعـد فـوات المدة النظاميـة وفقًا لما نصت عليـه المادة )49( من 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضده قـرار بالعقوبة التظلـم منه أمام 
ا غير قابل  الجهـة القضائيـة المختصـة خلال ثلاثيـن يومًـا من تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى.« وعليـه فـإن الدعـوى بذلـك لـم تسـتوفِ نواحيهـا 

الشكلية؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلً.
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القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن المدعيـة )...( لصاحبهـا )...( سـجل تجـاري رقـم )...(؛ 
لفوات المدة النظامية للاعتراض.

ـا بحـق الطرفين، وفقًـا لأحكام المادة )56( مـن نظام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشـرعية، وحـددت الدائـرة يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/10/08م موعـدًا لتسـليم نسـخة 
القرار. ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتاريخ 
ا وواجب النفاذ بعد انتهاء  المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ

هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


